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 أھمّ خصوصیات الضریبة على الأملاك العقاریة

 صبایحي ربیعة ةمن إعداد الدكتور
 )أقسم ( ةمحاضر ةأستاذ

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  مولود معمري بتیزي وزوجامعة 

 :ملخص 

تشكل الضریبة العقاریة محور اھتمامات الدولة الجزائریة في ظل  
الاقتصاد التنافسي الذي اتسعت في نطاقھ المعاملات التجاریة والمالیة وعلى 
وجھ الخصوص تلك الجاریة على العقارات، ودعما لھذا الاھتمام اتجھت 

المبنیة الدولة نحو تثمین وتفعیل عملیات التحصیل الضریبي على العقارات 
وغیر المبنیة لتعدد أصناف العقارات التي تمیز المنظومة العقاریة في 

 إلىالجزائر، وفي إطار ھذا التوجھ الجدید تتحول الضریبة العقاریة تدریجیا 
آلیة تمویل النفقات العامة والمشاریع الاقتصادیة المختلفة خاصة أمام تراجع 

 عائدات الریع النفطي حالیا.

على خلاف الضریبة العادیة  -ة العقاریة عملیا وقانونیا تنفرد الضریب 
بجملة من الخصائص ھي بمثابة مؤشر للتفرقة بین ھذه الضریبة  - الإداریةأو 

وما یقترب منھا عن باقي أنواع الضرائب، وھذا فضلا عن دورھا في إضفاء 
وھو ما ینعكس بشكل ملحوظ على طبیعتھا،  الذاتیة والاستقلالیة علیھا

وعھا وزمن تحصیلھا، وسوف یشكل مجموع ھذه الخصائص موضوع موض
 ھذا البحث.

Résumé : 

 L’impôt foncier est au centre des préoccupations de l’Etat 
Algérien dans une économie concurrentielle, qui a pris de l’ampleur 
dans le cadre des opérations commerciales, financières et 
immobilières en particulier. 

 Face à la baisse des recettes des hydrocarbures, la solution de 
valorisation des opérations de collecte de l’impôt sur les propriétés 
bâties et non bâties a été mise en œuvre. En vertu de cette nouvelle 
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tendance, l’impôt foncier est considéré comme mécanisme de 
financement des projets économiques et dépenses publiques.  

 Contrairement à l’impôt normatif, la taxe foncière a en effet 
plusieurs caractéristiques qui représentent d’une part un indice pour 
différencier entre cet impôt et d’autre genres d’impôts, et d’autre part 
ces caractéristiques consiste à donner une spécificité afin de la 
distingué par sa nature juridique et son mode de payement, l’ensemble 
de ce caractéristiques font l’objet de cette étude. 
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 مقدمة : 

العقاریة  الأملاكمبادئ وأسس الاقتصاد التنافسي خضوع تفرض  
المنقولة ذات القیمة العالیة (كالسفن، السیارات، الطائرة  الأموالمثلھا مثل 

خیول السباق واللوحات الفنیة) للضریبة التي لا تفرض على العقار  السیاحیة،
عبارة عن في حدّ ذاتھ بل على أساس الدخل السنوي لھ، سواء كان ھذا الأخیر 

مساكن أو فیلات أو مصانع أو مباني مخصصة للإیجار أو عقارات غیر مبنیة 
كالأراضي مھما كانت طبیعتھا، إلى جانب الحقوق العینیة العقاریة كما ورد 

 تصنیفھا في القواعد العامة.

استحدث المشرع الجزائري الضریبة على الأملاك لأول مرّة بموجب  
وما یلیھا من  274الذي أدخل تعدیلات على المواد من  1993قانون المالیة لسنة 

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وھي تفرض على الأملاك 
العقاریة المبنیة وغیر المبنیة، إلاّ أنّ المشرع الجزائري لم ینظم الضریبة 
العقاریة بموجب تشریع خاص یسھل الإلمام بأحكامھا، ممّا یحتم الرجوع إلى 

ر متنوعة متعددة مبعثرة في نصوص متفرقة أھمھا قانون الضرائب مصاد
المباشرة والرسوم المماثلة الذي تبنى المفھوم الضیق للضریبة العقاریة والتي 

وما یلیھا تحت عنوان  248وردت أحكامھا في الباب الخامس، المواد من 
بلدیة على الرسوم العقاریة التى تحصل لفائدة الجماعات المحلیة ممثلة في ال

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  248تنص المادة وجھ الخصوص، (
على: " یؤسس رسم عقاري سنوي على الملكیات المبنیة الموجودة فوق التراب الوطني، 

 دون باقي الھیئات العمومیة الأخرى. 1)باستثناء تلك المعفیة من الضریبة صراحة"

قائمة بین الضریبة والرسم فانّ المشرع ورغم الفوارق العملیة ال 
الجزائري مزج بینھما من خلال اعتبار الضریبة العقاریة رسم سنوي یفرض 
على دخل الثروة العقاریة بشكل مباشر، سواء المبنیة وغیر المبنیة ویحصل 
لفائدة الجماعات المحلیة، وباعتبار العقارات ثروة أو رأسمال ثابت، فانّ مالكھا 

ریبة سواء تحقق الدخل فعلا أو لم یتحقق اعتبارا من أنّ الدخل یتحمل الض
 الناتج عن العقار یتمیز بالاستقرار النسبي.

من خلال ھذا البحث نتناول مجموع الخصائص التي تمیز الضریبة العقاریة 
 في ثلاثة نقاط أساسیة كما یلي :                  
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 وعینیةالنقطة الأولى : الضریبة العقاریة مباشرة 
 النقطة الثانیة : الضریبة العقاریة ضریبة على الدخل المقدر

 النقطة الثالثة : الضریبة العقاریة ضریبة نوعیة وسنویة

 النقطة الأولى : الضریبة العقاریة ضریبة مباشرة وعینیة

كیّف  أولا. خاصیة المباشرة في الضریبة العقاریة تكلیف بنص القانون :
الضریبة العقاریة علي أنّھا ضریبة مباشرة وذلك بالنظر  فقھاء المالیة العامة

إلى العلاقة المباشرة التي تربط المكلف بالضریبة مع إدارة الضرائب التي 
تدرج ضمن الجداول المعدّة لتحصیل الضرائب اسم المكلف القانوني والوعاء 

بایة محمد عباس محرزي، الج(الذي تقتطع منھ الضریبة ومقدارھا ومكان دفعھا، 
ولا یمكن للمكلف القانوني نقل  2)63، ص.2004والضرائب، دار ھومة، الجزائر، 

العبء الضریبي من كاھلھ إلى كاھل شخص أخر بحكم الانتفاع أو الاستغلال 
المقرر في حقھ، فمثلا یلتزم المؤجر بدفع الضرائب المتعلقة بالعقار محل 

-07من فانون رقم  479/4المادة تنص (الإیجار، ولا یمكنھ تحمیلھا على المستأجر،

المعدل للقانون المدني على : " یتحمل المؤجر الرسوم  13/07/2007مؤرخ في  05
ومتى تمكّن المكلف  3)والضرائب وغیرھا من التكالیف المثقلة للعین المؤجرة"
یختلف المكلف القانوني عن (القانوني من نقل ھذا العبء على المكلف الاقتصادي 

تصادي من حیث أنّ الأول ھو غالبا المالك للعقارات المبنیة أو غیر المبنیة تثبت المكلف الاق
ملكیتھ بموجب الدفتر العقاري وتفرض علیھ الضریبة على أساس ذلك، أمّا المكلف 
الاقتصادي فھو الشخص الذي یدفع فعلا الضریبة بحكم استغلالھ العقار موضوع الضریبة، 

 4)غلا أو منتفعا ولیس بوصفھ نائبا عن المكلف القانونيویقوم بعملیة الدفع بوصفھ مست
نكون بصدد ضریبة غیر مباشرة تخرجنا من نطاق الضریبة العقاریة 
المفروضة على الدخل الناتج عن العقار الذي یتمیّز بالثبات والاستقرار 

زین العابدین ناصر، مبادئ علم المالیة العامة، مطبعة عین شمس القاھرة، (النسبي. 
 5)228، ص.1989

تكیّف  ثانیا. خاصیة العینیة في الضریبة العقاریة بین الأصل و التقیید :
الضریبة العقاریة على أنھا ضریبة عینیة لأنّ تقدیرھا في الأصل مؤسس على 
معیار موضوعي أساسھ الثروة العقاریة وطبیعة العقار والمنفعة التي یدرّھا، 

دیر الضریبة على العقارات المبنیة مثلا وعلیھ فانّ مبدأ العینیة یفرض في تق
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من فانون  254(تنص المادة الاعتماد على أساس المتر المربع الإیجاري، 
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على : "ینتج أساس فرض الضریبة من 

بغض النظر  6 ناتج القیمة الإیجاریة الجبائیة لكل متر مربع للملكیة المبنیة..."
 عقار فیما إذا كان شخصا طبیعیا أو معنویا.عن مالك ال

إلاّ أنّ صفة العینیة التي تتمیز بھا الضریبة العقاریة لا تطبق على  
عرّف الفقھ العدالة الضریبیة بأنھا  .إطلاقھا، فھي تتقید بمبدأ العدالة الضریبیة

عملیة توزیع العبء الضریبي بین الأفراد وبالتساوي، أو ھي عملیة إعادة 
الثروات ویكون أساسھا إمّا العدالة الأفقیة والتي یتساوى فیھا الأفراد  توزیع

أمام الضریبة حتى وإن اختلفت ظروفھم ،والعدالة الرأسیة التي تقوم على 
أساس التمییز في المعاملة الضریبیة بین المكلفین حسب ظروفھم الشخصیة. 

دار  -دراسة مقارنة-جزائري أنظر : برحماني محفوظ، الضریبة العقاریة في القانون ال(
محمد سعید فرھود، العدالة الضریبیة  71، ص.2009الجامعة الجدیدة، الأزاربطة، 
 7)12، ھامش ص.2001، جامعة الكویت، 25، السنة 4اقتصادیا،مجلة الحقوق، العدد 

الذي یعتد ببعض عناصر الشخصیة في فرض الضریبة، وذلك للتخفیف من 
التي یفرزھا مبدأ العینیة على المكلف بالضریبة، ممّا  حدّة التأثیرات الجانبیة

 یحتم النظر إلى حالتھ ،ظروفھ الشخصیة والاجتماعیة وقدرتھ على الدفع.

وعلى أساس الاستثناء الوارد على مبدأ عینیة الضریبة العقاریة فانّ  
تكرس إعفاءات ضریبیة  -من بینھا التشریع الجزائري-التشریعات الضریبیة 

تكرس التشریعات إعفاءات حسب النظام  .مبدأ شخصیة الضریبة یبررھا
الاقتصادي والاجتماعي، فالدول المتقدمة تتبنى سیاسة الإعفاء الضریبي 
للمحافظة على التشغیل الكامل للجھاز الإنتاجي وضمان استقرار التوازن بین 

ة قطاعات الإنتاج مع المحافظة على معدلات النمو وتشجیع الفوائض المالی
للاستثمار في الخارج، وفي الدول النامیة برزت أھمیة استخدام سیاسة 
الإعفاءات الضریبیة كأحد الأدوات المالیة والاقتصادیة لجذب الاستثمارات 
الأجنبیة وتشجیع الاستثمار بكل أنواعھ والحدّ من ظاھرة التھرب الضریبي. 

ب الدخل في التشریع أنظر : محمد علي السید سرور، سیاسة الإعفاءات في ضرائ(
 8)67- 54، ص.1992رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، القاھرة،  -دراسة مقارنة-المصري 

 نفرق في خصوصھا بین حالات الإعفاء المؤقت والإعفاء الدائم كما یلي : 
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إعفاء مالك المبني تدرج ضمن حالات الإعفاء المؤقت الحالات التالیة :  -أ
فع الرسوم العقاریة عن البنایات الجدیدة إعفاءا مؤقتا الحدیث العھد بالبناء من د

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة  252المادة (سنوات،  7لمدة 
) تحولت بعد 10، بعدما كانت المدة مقدرة بعشرة سنوات (1997بموجب قانون المالیة لسنة 

المرھقة بسبب تكلفة أشغال  وھذا تقدیرا لحالة المكلف 9)سنوات 7التعدیل إلى 
سنوات إعفاء ھي بمثابة مھلة میسرة یتسنى خلالھا للمكلف  7البناء، ولھذا فانّ 

بالضریبة من رفع معدل ذمتھ المالیة لیلتزم بعدھا بالدفع بما علیھ لحساب 
كما یعفى السكن الاجتماعي التأجیري التابع للقطاع  الخزینة العمومیة،

أنظر المادة (وات تقدیرا للوضعیة الاجتماعیة للمستأجر. العمومي لمدة ثلاثة سن
 10)من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 250/5

تعفى البنایات المستعملة في الأنشطة الممارسة من قبل الشباب المستثمر 
) 3المستفید من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب لمدة ثلاثة (

) سنوات، إذا كانت ھذه الأملاك متواجدة في 6إلى ستة ( سنوات قابلة للتمدید
 مناطق یجب ترقیتھا.

إعفاء إیرادات الأراضي والمساحات المزروعة في الأراضي الصحراویة لمدة 
تتحدد بموجب قرار یصدره وزیر الفلاحة مسترشدا ببعض المعاییر التي تعینھ 

 في تحدید التاریخ الذي تعتبر فیھ الأرض منتجة.

 درج ضمن حالات الإعفاء الدائم الحالات التالیة : ت -ب
تعفى من الرسم العقاري المفروض على الملكیات المبنیة العقارات التابعة  -

للدولة والولایات والبلدیات وكذلك تلك التابعة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع 
الصحیة  الاداري التي تمارس نشاطا في میدان التعلیم والبحث العلمي والحمایة

والاجتماعیة وفي میدان الثقافة والریاضة ویسري الاعفاء تحت شرط 
من  250أنظر المادة (تخصیص ھذه العقارات لمرفق عام أو ذي منفعة عامة. 

 11)قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

كما تعفى من الرسم العقاري البنایات المخصصة للممارسة الشعائر الدینیة  -
الوقفیة وكذا المنشآت التابعة للمستثمرات الفلاحیة (مثل الحظائر  والأملاك

والمرابط والمطامر) والعقارات المملوكة من طرف دولة أجنبیة والمخصصة 
للإقامة الرسمیة لبعثاتھم الدبلوماسیة والقنصلیة المعتمدة لدى الحكومة 

 12)وم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والرس 251أنظر المادة ( الجزائریة.
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ومما لاشك فیھ أنّ تحقیق تنمیة شاملة یعتمد بدرجة أساسیة على  
سیاسة استثماریة ناجعة، وأنّ استخدام سیاسة جبائیة ناجعة تدفع بالمستثمر إلى 

، فالسیاسة الرشیدة ھي التي تتجھ إلى توظیف دتوظیف أموالھ دون ترد
ر واستمراریة المرافق العامة الاستثمار لخدمة الجبایة التي یتوقف علیھا تسیی

على  2010في إطار الاقتصاد التنافسي، ورغم حرص قانون المالیة لـسنة 
تعزیز الاستثمارات الخاصة الوطنیة والأجنبیة وتكریس امتیازات في سبیل 
موافقتھا الاستثمار في الجزائر، فانّ مسألة عقلنة الإعفاءات الضریبیة  تضحى 

غي الاھتمام لھا لانّ توسیع حجم الإعفاءات مسألة جوھریة وحساسة ینب
الضریبیة یؤدي إلى التقلیص من نطاق الوعاء الضریبي وكذا التناقص في 
إیرادات الخزینة العمومیة المترتب عن السیاسة الإعفائیة، وتجد القطاعات 
غیر المستفیدة من الإعفاءات نفسھا أمام ارتفاع أسعار الضرائب بكیفیة تؤدي 

الضغط الضریبي وھو ما ینعكس سلبا على حركیة الإنتاج ویساھم أي ارتفاع 
عبد اللطیف بن أشنھو، مدخل للاقتصاد في تنامي ظاھرة التھرب الضریبي. (

 13)362، ص1995السیاسي، الطبعة الثانیة، دیوان النشر الجامعي، الجزائر، 

وھكذا لكي لا تتحول الإعفاءات إلى أداة لمحاباة قطاعات معینة،  
جنب فساد المنظومة الجبائیة فإن أداء ھذه الإعفاءات للوظائف المتوخاة ولت

منھا یتوقف على عقلتنھا وربط منحھا بمعاییر موضوعیة وتحدید مدتھا في 
آجال معقولة، وإخضاع الاستفادة منھا لمراقبة مستمرة عن طریق إلزام 

لیھم بكیفیة المستفیدین من الإعفاءات بالإدلاء بتصریحات حول أنشطتھم ومداخ
منتظمة، وتزداد عقلنة الإعفاءات إلحاحا أمام الانخفاض المتواصل للحصیلة 

  الجمركیة نتیجة لتفكیك ھذه الرسوم.

 النقطة الثانیة : الضریبة العقاریة ضریبة على الدخل الصافي والمقدر

تختلف التشریعات أولا. تحدید موقف المشرع الجزائري من المسألة : 
لأساس القانوني الذي تتبناه في تقدیر الضریبة بین الأخذ بمعیار الضریبیة في ا

غرار -الدخل الصافي ومعیار الدخل الإجمالي، اعتمد المشرع الجزائري على 
       PATRICK Serlooten ; Introduction en droit( التشریع الفرنسي والمصري

fiscal ;2ème Edition ;Dalloz ,Paris,2000,p.168   
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على معیار الدخل الصافي لحساب  14) 72ص. مرجع سابق، رحماني محفوظ،ب انظر:
الضریبة على الدخل الإجمالي والدخل المقدر كأساس لحساب الرسوم 

 .العقاریة

الأصل أن تستوفى الضریبة على الدخل من الدخل الصافي (یعني  
التي  الدخل الخالي من الشوائب أو ھو الدخل الإجمالي بعد خصم جمیع المبالغ

فإذا لم یتحقق الدخل الصافي لا یمكن تصور  أنفقت في سبیل الحصول علیھ)،
وجود ضریبة على الدخل لعدم وجود الدخل أصلا لأنّ ھذا الدخل یمثل اغتناء 
المكلف ویعبّر عن مقدرتھ التكلیفیة بما ینسجم مع مبدأ العدالة الضریبیة، ولكن 

 .یبة على الدخل من الدخل الإجمالياستثناءا في المجال العقاري تستوفى الضر
الدخل الإجمالي یتضمن مجموع الإیرادات التي یحصل علیھا المكلف خلال 
مدة معینة ولا تكون لھا صفة الرأسمال أو ھو جمیع المبالغ التي أنفقت في 
سبیل الحصول على الدخل فضلا عن الزیادة التي حصلت في ذمة المكلف من 

 3أحمد جامع، علم المالیة العامة، الجزء الأول ط(نة. الإیرادات الصافیة خلال س
.حمزة شھیب،"الدخل الاجمالي 176، ص.1975منقحة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

وفي حالات  15)55، ص.1975، بغداد، 2، السنة2والدخل الصافي'مجلة المالیة، العدد
سارت علیھ وجود خسائر فإنھا تدور للسنوات التالیة وھذا ھو النھج الذي 

یجمع المشرع الجزائري بشأن الدخل الناتج عن  معظم التشریعات الضریبیة.
العقارات بین الدخل الناتج عن الثروة (أي الدخل على الأعیان) والدخل النقدي 
الناتج عن العمل والاستغلال، وبذلك یتسع الدخل الناتج عن العقارات لیشمل 

ك في حالات الانتفاع الشخصي من العقار حتى المنفعة التي یحققھا العقار للمال
بحیث أنّ استعمال المالك عقاره في السكنى یوفر لھ جزء من الدخل الذي كان 
سیدفعھ لو قام باستئجار عقار لیسكنھ، وعلیھ فانّ نطاق الضریبة العقاریة 

یصطلح على الدخل الفعلي بالدخل الحقیقي وھو " .یستلھم الدخل الفعلي للعقار
لى المكلف فعلا من استغلالھ الأموال التي یملكھا أو ما یعود علیھ ما یعود ع

من مكاسب فعلیة نتیجة لعملھ وجھده ویشكل أسلوب الإقرار في تقدیر الدخل 
ھو الطریقة العادیة والمألوفة للوصول إلى الدخل الحقیقي كأساس لتقدیر وعاء 

الإیراد، دار النھضة العربیة،  أنظر : عبد القادر حلمي، الضریبة العامة على(، "الضریبة
كحالة تأجیره أو التنازل عنھ والدخل الحكمي.  16)205، ص.1960-1959القاھرة، 

یعتبر معیار التقدیر الحكمي استثناء على قاعدة الدخل الحقیقي أساسا لوعاء 
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الضریبة واستقلال السنوات الضریبیة بإیراداتھا ومصروفاتھا لأنّ وعاء 
من واقع الدخل الفعلي الذي یحققھ المكلف خلال السنة ضریبة الدخل یتحدد 

التي یتم بشأنھا الحساب، و مع ذلك قد یلجأ المشرع إلى الأخذ بتقدیر السنة 
السابقة (التقدیر الحكمي) استثناءا للاعتبارات مختلفة كصعوبة التقدیر لقلة 

دارة المعلومات أو تناقضھا، تحقیق الاستقرار في العلاقة بین المكلف والإ
الضریبیة من خلال توفیر مبدأ الیقین والتقلیل من حالات الطعن في التقدیر، 
وھذه ھي المعطیات المؤدیة إلى الاستقرار في حصیلة الضریبة وثباتھا. 

 17)102-101أنظر: عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، مرجع سابق، ص.(

یقدر  لعقاري :ثانیا. ضبط الأساس القانوني للتحصیل الضریبي في المجال ا 
الأساس الضریبي من حاصل القیمة الایجاریة الجبائیة للممتلكات التي تحدد 
قیمتھا ضمن قوانین المالیة بناءا على طبیعة العقار والمنطقة التي یتواجد فیھا، 
وقد اصطلح المشرع الجزائري على ھذه القیمة بمصطلح القیمة الإیجاریة 

نون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المعدلة من قا 261أنظر المادة (الجبائیة، 
 وحسابھا یكون كما یلي : 18)2002من قانون المالیة لسنة  10و  9بموجب المادتان 

في حساب الضریبة على العقارات المبنیة یكون بإخضاع المساحة  
الخاضعة للضریبة لقیمة إیجاریة جبائیة محسوبة بالمتر المربع ،وتحدد حسب 

)، ویتعین ھنا تطبیق la sous zone) والمنطقة الفرعیة (la zone(المنطقة 
أنظر (الجداول المتعلقة بالرسم العقاري الموضوعة على حسب طبیعة العقار 

فیما إذا كان  19)من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 259إلى  257المواد من 
صة للتجارة محلات مخصصة للاستعمال السكني أو محلات مھنیة مخص

والصناعة، أو مخصصة لإیواء الأشخاص (الفنادق) أو تخزین المنتجات مثل 
المستودعات والورشات والمنشآت المتواجدة في محیط المطارات والموانئ 

 ومحطات السكك الحدیدیة والمحطات البریة وملحقاتھا.

مة أمّا تحصیل الضریبة على العقارات غیر المبنیة یكون من خلال تطبیق قی
ایجاریة جبائیة محددة حسب المنطقة وطبیعة العقار مضروبة على مساحة 

الواحد بالنسبة الملكیة الخاضعة للضریبة والتي تحسب على أساس الھكتار 
تفرض على الأراضي الفلاحیة ضریبة جزافیة على الدخل  .للأراضي الفلاحیة

ل السنة المدنیة الإجمالي للغلة الفلاحیة محسوبة على أساس الدخل الناتج خلا
من قانون الضریبة المباشرة  222أنظر المادة (التي سبقت سنة فرض الضریبة، 
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وبالمتر المربع  20)1996من قانون المالیة  21والرسوم المماثلة الملغاة بموجب المادة 
یندرج ضمن ھذه الطائفة الأراضي المتواجدة في المناطق (للأراضي الأخرى. 

للتعمیر وكذا المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم والملح  العمرانیة أو القابلة
 21)والسبخات

 النقطة الثالثة : الضریبة العقاریة ضریبة نوعیة سنویة

خلافا لنظام الضریبة الموحدة الذي  أولا. الضریبة العقاریة ضریبة نوعیة :
ب یستلھم مجموع الدخل بأكملھ، فانّ الضریبة النوعیة تعني تعدد الضرائ

المفروضة وتنوعھا بحسب تعدد الأوعیة والإیرادات القابلة لفرض الضرائب 
، دار النھضة 1السید عطیة عبد الواحد، شرح أحكام قانون الضریبة الموحدة، ط(علیھا، 

. عبد المطلب عبد الحمید، اقتصادیات المالیة العامة، الدار 17و 16العربیة، القاھرة، ص
وتجد الضریبة النوعیة أساسھا في اختلاف  22)258، ص2005-2004الجامعیة، 

یقسم الدخل  .یسري على كل مصدر من مصادر الدخلالنظام القانوني الذي 
بحسب مصدره إلى الدخل الناتج عن العمل والدخل الناتج عن الرأسمال، وقد 

أنظر: زكریا محمد بیومي، (یكون الدخل ناتجا عن تفاعل العمل مع الرأسمال. 
منشأة المعارف، الإسكندریة،  -دراسة تحلیلیة مقارنة-ي التشریع السوداني ضریبة الدخل ف

 ویحقق نظام الضرائب النوعیة مزایا متعددة نذكر أھمّھا : 23)8و 7، ص1974

 .إیرادالضریبة لطبیعة كل  ملائمةتحقیق قاعدة الملائمة من حیث   -1

تطویر أحد من الناحیة الاقتصادیة تؤدي الضریبة النوعیة دور في تحفیز و  -2
أوجھ النشاط الاقتصادي وذلك بتخفیض العبء الضریبي علیھ، وزیادتھ على 

 إیرادات أخرى.

تأكید مبدأ العدالة الضریبیة بین أنواع الدخول ومصادرھا، مما یمكن   -3
السلطة العامة من تشدیدھا على مصدر الرأسمال وتخفیفھا على مصدر 

 العمل.

مكلف بھا، لأنّ ما یدفعھ ھذا الأخیر الضریبة النوعیة أخف تكلیف على ال  -4
 لا یلتزم بھ دفعة واحدة بل على فترات متفرقة.

حصیلة الدولة من الضریبة النوعیة أوفر من الضریبة الموحدة ،فمیزة   -5
الأولى أنھا تسلط على كل مصدر من مداخیل الأفراد وھو ما یرفع من 

 مقدرتھم التكلیفیة.
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ضریبة العقاریة مبدأ تنوع تبنى المشرع الجزائري في مجال ال 
الضریبة، ویكشف على ھذا الموقف من خلال تنظیم الضریبة على أساس 
الدخل الإجمالي الصافي للأشخاص، وھذه الضریبة ھي ضریبة مركبة من 

 إیراداتھمجموعة من الضرائب على الدخل، بمعنى أنھ لكل صنف من الدخل 
لضریبة یكون على حسب التي تمیزه عن غیره وعلى أساس ذلك فانّ فرض ا

تشمل بعض المداخیل  الإجمالينوع الدخل، وعلیھ فانّ الضریبة على الدخل 
المقدر الذي قد یكون  الإیجاريالعقاریة، وتشمل الرسم العقاري على الدخل 

 دخل عقار مبني أو غیر مبني. 

وعلیھ فانھ طبقا للتشریع الجبائي فانّ المداخیل التي تفرض علیھا  
 لعقاریة ھي :  الضریبة ا

الملكیة المبنیة وغیر المبنیة كالضریبة التي  إیجارالمداخیل الناتجة عن  
الأراضي الزراعیة، أمّا الأرباح التي یجنیھا الشخص  إیجاریخضع لھا مقابل 

مدحت عباس (عند استغلالھ أرضھ بنفسھ ولمصلحتھ فلا تخضع لضریبة الدخل. 
، كانون الأول 25السنة  4-3جلة الاقتصادي، العدد أمین، الضریبة على الدخل الزراعي، م

 24)84و 77، العراق، ص1984
الضریبة على فائض القیمة الناتج عن التنازلات العقاریة الناقلة  

للملكیة، وتتحدد الضریبة بناءا على ثمن التنازل یطرح منھ ثمن الاكتساب، 
نظریة الإثراء، ولم وھذا یعني أنّ المشرع قد أخذ بالمفھوم الواسع للدخل أي ب

یتقید بوسیلة دون سواھا من وسائل نقل الملكیة (بیع، مقایضة، ھبة، تنازل، 
إزالة الشیوع...الخ) وعلیھ یلتزم المتصرف بالتصریح لدى إدارة الضرائب في 

مفتشیة الضرائب تحت طائلة الغرامة أو الحجز على الثمن المودع الخمس منھ  
 خزینة العمومیة. لدى حساب الموثق للزبائن بال

وفي القانون المصري تستثنى من التصرفات الخاضعة للضریبة على  
التصرف في العقارات المبنیة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إلیھ من 
مورثھ بحالتھا عند المیراث، وكذلك تقدیم العقار كحصة عینیة في رأس مال 

لمقابلة لھا لمدة خمس شركات المساھمة بشرط عدم التصرف في الأسھم ا
سنوات، وعلى مكاتب الشھر العقاري إخطار المصلحة بشھر التصرفات التي 
تستحق علیھا الضریبة طبقا لأحكام ھذا القانون وذلك خلال ثلاثین یوما من 

دراسة -محیى محمد مسعد، الإصلاح الضریبي بین الواقع والمأمول (تاریخ الشھر. 
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ولائحتھ التنفیذیة الطبعة الأولى، مؤسسة رؤیة،  2005لسنة  19تحلیلیة للقانون رقم 
 25)121، ص2008المعمورة، 

وفي تطبیق الحكم المتقدم یعتبر تصرفا خاضعا للضریبة التصرف  
بالھبة لغیر الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقریر حق انتفاع على العقار أو 

ا للضریبة البیوع تأجیره لمدّة تزید عن خمسین سنة، ولا یعتبر تصرفا خاضع
الجبریة إداریة كانت أو قضائیة وكذلك نزع الملكیة أو الاستیلاء للمنفعة العامة 
أو للتحسین، كما لا یعتبر تصرفا خاضعا للضریبة التصرف بالتبرع أو بالھبة 

المحلیة أو الأشخاص الاعتباریة العامة أو  الإدارةللحكومة أو وحدات 
 26)المرجع نفسھ(المشروعات ذات النفع العام. 

مما تقدم نصل للتأكید أنّ الضریبة على التصرف في نقل ملكیة العقار ھي  
لیست مقطوعة على القیمة العمومیة للعقار، ولكن على أساس الأرباح 
المحققة من بیع العقار، مما یؤكد على مبدأ العدالة الضریبیة، ویجعل ھذه 

تتوقف على المدة التي بقي والتخفیض التي  الإعفاءالضریبة مشمولة بحالة 
وضع المشرع الجبائي تخفیضات (فیھا العقار المكتسب لدى المتصرف (البائع)، 

 یستفاد منھا كلما امتد تاریخ اكتساب ذلك العقار على الشكل التالي:
 بالمائة 100سنة التخفیض  15أكثر من  -
 بالمائة  80سنة التخفیض  15-10مابین  -
 بالمائة  60تخفیض سنوات ال 10- 6مابین  -
 بالمائة  40سنوات التخفیض  6 -4مابین  -

وھذا بدوره یتفق مع خصائص قانون  27)بالمائة 30سنوات التخفیض  4 -2ما بین  -
ضریبة الدخل الذي یعتد بشخصیة الضریبة التي تتمیز بھا الضرائب المباشرة 

العقاریة ھذا من ناحیة، ومن أخرى یتفق مع النص الذي یقرر فرض الضریبة 
 الصافي للأشخاص. الإجماليعلى الدخل 

لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھل یجوز للمتصرف أن یسترجع ما دفعھ من 
 ضرائب إذا تراجع عن تصرفھ؟ 

إذا كان القانون المدني یجیز للمتصرف التراجع عن تصرفھ ضمن  
ستقلالیتھ الحالات والأسباب المقررة قانونا، فانّ قانون الضرائب لھ ذاتیتھ وا

عن القانون المدني، فھو لا  یجیز للمكلف بدفع الضریبة استرجاع ما دفعھ من 
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أموال لتحولھا إلى حق مكتسب للدولة بدءا من تاریخ إدراجھا في حساب 
 الخزینة العمومیة. 

من المعلوم أنّ ضریبة الدخل تفرض  ثانیا. الضریبة العقاریة ضریبة سنویة :
افي، ولكي تطبق ھذه الضریبة على المكلف الخاضع على الدخل الإجمالي الص

دخلھ للضریبة یشترط أن یكون الدخل المرتبط بالعقار قد تحقق خلال مدة 
 زمنیة معینة جعلتھا غالبیة التشریعات سنة واحدة.

تقرر مبدأ سنویة ضریبة الدخل لأول "تمّ تكریس مبدأ سنویة الضریبة  
الذي كان یقضي بعدم إمكان استمرار  1971مرّة في الدستور الفرنسي لسنة 

العمل بقوانین الضریبة لمدة أكثر من سنة، إلاّ إذا تمّ تجدید الأخذ بھذه القوانین 
أنظر : حسني خلاف، الأحكام العامة في قانون ضریبة الدخل، دار النھضة (. "صراحة

ن في التشریع الجزائري في المادة الأولى م 28)124، ص1966العربیة، القاھرة، 
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بنصھ على أنھ تؤسس ضریبة 
سنویة على الدخل الإجمالي، وأنھ یؤسس رسم عقاري سنوي على الملكیات 

 12المبنیة وغیر المبنیة بجمیع أنواعھا جبایتھا تكون على مدار سنة مكونة من 

الدخل التي تبدأ من شھر میلادي وھي غالبا ما تكون السنة اللاحقة لسنة تحقق 
من قانون  261إلى  248أنظر المواد من (دیسمبر.  31أول جانفي وتنتھي في 

 29)الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

وعلیھ فانّ مبدأ سنویة الضریبة العقاریة یتصل بالأثر الفوري للقانون  
 الضریبي من حیث الزمن، ویترتب على الأخذ بھ نتیجتان ھما :

وجوب انتظار نھایة السنة المالیة لیتقرر تحقق الربح ،لأنّ الأولى :  النتیجة -1
الواقعة المنشأة للضریبة ھي تحقق الربح في نھایة السنة المالیة من أحد أو كل 
مصادر الدخل، ویتحدد سعر الضریبة بالسعر الساري في تاریخ تحقق الربح 

الباسط علي جاسم الزبیري، عبد (باعتباره تاریخ حدوث الواقعة المنشئة للضریبة. 
، 2008وعاء ضریبة الدخل في التشریع الضریبي، دار الحامدي للنشر والتوزیع، الأردن، 

 30)224و 223ص 

استقلال السنوات الضریبیة، ومقتضاه أنّ الأرباح  النتیجة الثانیة : -2
قة والتكالیف التي تحققت على مدار السنة لا تمتد إلى السنوات السابقة أو اللاح

 إلاّ إذا نص على ذلك القانون على وجھ الاستثناء.
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إنّ مبدأ استقلال السنوات الضریبیة الذي یتفرع عن مبدأ سنویة  
الضریبة لیست مبدءا مطلقا إذ ترد علیھ استثناءات تبررھا اعتبارات عدیدة 

 (العدالة، إدراج عناصر الشخصیة...) نذكر منھا ما یلي : 

عظم التشریعات تسدید مبلغ الخسارة وخصمھ من أجازت م ترحیل الخسارة :
أرباح السنة أو السنوات اللاحقة إذا أصابت المكلف خسارة لا یستطیع تسدیدھا 

 من مصادر دخلھ خلال السنة التقدیریة نفسھا، ولم یكن لھ سوى ذلك المصدر.

وینسجم مبدأ ترحیل الخسارة مع ضرورات العدالة الضریبیة التي  
عدة الغرم بالغنم، التي تعني أنّ الدولة تشارك الشخص في تقتضي تطبیق قا

حالة ما إذا حقق أرباحھ، وتشاركھ الخسارة من خلال قیامھ بخصم معدل 
الخسارة من الأرباح المحققة، وعلیھ فانھ إذا تقرّر دفع الضریبة على أقساط 

علي  عبد الباسط(فانّ ھذا الدفع لا یسقط صفة السنویة عن الضریبة العقاریة. 
 31)225جاسم الزبیري، مرجع سابق، ص 

(ب) الرسوم المحصلة بمناسبة انتقال العقارات لا یطبق بشأنھا مبدأ سنویة 
الضریبة، فمثلا رسوم التسجیل المترتبة على نقل العقارات لا تحصل سنویا 
وإنّما بمناسبة إجراء التصرفات أو الوقائع التي تنقل ملكیة ھذه التصرفات. 

 32)من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 77دة أنظر الما(

(ج) الضریبة على فائض القیمة عن التنازلات العقاریة التي تتم بمقابل تفرض 
على الفارق الایجابي بین سعر التنازل عن العقار وسعر الشراء أو قیمة إنشائھ 

لرسوم من قانون الضرائب المباشرة وا 78أنظر المادة (من طرف المتنازل، 
وعلیھ فانّ التصریح بفائض القیمة  ھو من المؤشرات الایجابیة التي  33)المماثلة

تمنح لبائع العقار لتجنب الغرامات الجبائیة التي تثقل كاھل بائع العقار، ولكي 
بطیمي حسین، "الضریبة (یتجنب كل متابعة جبائیة قد تكبده مصاریف باھظة. 

 34)8، ص2001أوت،-، جویلیة2قاریة " الموثق، العددعلى فائض القیمة  عن التنازلات الع
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 خاتمة : 

إنّ مجموع الخصائص التي تمیّز الضریبة العقاریة تبرز قیمتھا  
القانونیة من حیث كونھا مجموعة مقاییس تساعد على استبعاد الجھالة عن ھذا 
النوع الممیز من الضرائب وذلك من خلال تحدید مقوماتھا وضبط المفھوم 

انوني والاقتصادي لھا من حیث كونھا أداة في ید الدولة لضبط الثروة الق
العقاریة بكل أصنافھا لتساھم بفعالیة في تعظیم إیرادات الخزینة العمومیة، 
ویشكل الدخل المعیار الجوھري الذي تقدر على أساسھ الادارة الضریبیة  

وم الواسع مقدار الضریبة المفروضة على أصحاب العقارات وھذا ھو المفھ
للضریبة العقاریة أمّا إذا انصبت الضریبة  على مجرد القیمة الایجاریة للعقار 

 فنكون بصدد ضریبة عقاریة من المنظور الضیق.

 الھوامش :

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  248المادة  -1
 63، ص.2004محمد عباس محرزي، الجبایة والضرائب، دار ھومة، الجزائر،  -2
 ني المعدل للقانون المد 13/07/2007مؤرخ في  05-07انون رقم قمن  4/ 479المادة  -3
یختلف المكلف القانوني عن المكلف الاقتصادي من حیث أنّ الأول ھو غالبا المالك  -4

للعقارات المبنیة أو غیر المبنیة تثبت ملكیتھ بموجب الدفتر العقاري وتفرض علیھ 
الضریبة على أساس ذلك، أمّا المكلف الاقتصادي فھو الشخص الذي یدفع فعلا الضریبة 

موضوع الضریبة، ویقوم بعملیة الدفع بوصفھ مستغلا أو منتفعا بحكم استغلالھ العقار 
 ولیس بوصفھ نائبا عن المكلف القانوني

، 1989زین العابدین ناصر، مبادئ علم المالیة العامة، مطبعة عین شمس القاھرة،  -5
 228ص.

 ضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن فانون ال 254المادة  -6
دار الجامعة  -دراسة مقارنة-بة العقاریة في القانون الجزائري برحماني محفوظ، الضری -7

محمد سعید فرھود، العدالة الضریبیة اقتصادیا،مجلة  71، ص.2009الجدیدة، الأزاربطة، 
 12، ھامش ص.2001، جامعة الكویت، 25، السنة 4الحقوق،العدد 

-ریع المصري محمد علي السید سرور، سیاسة الإعفاءات في ضرائب الدخل في التش -8
 67- 54، ص.1992رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، القاھرة،  -دراسة مقارنة

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة بموجب قانون المالیة  252المادة  -9
 1997لسنة 

 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 250/5أنظر المادة  -10
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 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 250أنظر المادة  -11
 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 251أنظر المادة  -12
عبد اللطیف بن أشنھو، مدخل للاقتصاد السیاسي، الطبعة الثانیة، دیوان النشر  -13

  362، ص1995الجامعي، الجزائر، 
14 - PATRICK Serlooten ; Introduction en droit fiscal ;2ème Edition ;Dalloz, 

Paris,2000,p.168 
  72انظر: برحماني محفوظ، مرجع سابق، ص.     

منقحة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  3أحمد جامع، علم المالیة العامة، الجزء الأول ط -15
، 2.حمزة شھیب،"الدخل الاجمالي والدخل الصافي'مجلة المالیة، العدد176، ص.1975
 55، ص.1975، بغداد، 2السنة

-1959عبد القادر حلمي، الضریبة العامة على الإیراد، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -16
 205، ص.1960

 102-101عبد الباسط علي جاسم الزبیدي، مرجع سابق، ص. -17
 9من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة المعدلة بموجب المادتان  261المادة  -18

 2002ن قانون المالیة لسنة م 10و
 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 259إلى  257المواد من  -19
من  21من قانون الضریبة المباشرة والرسوم المماثلة الملغاة بموجب المادة  222المادة  -20

 1996قانون المالیة 
رانیة أو القابلة للتعمیر یندرج ضمن ھذه الطائفة الأراضي المتواجدة في المناطق العم -21

 وكذا المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم و الملح والسبخات
، دار النھضة 1السید عطیة عبد الواحد، شرح أحكام قانون الضریبة الموحدة، ط -22

. عبد المطلب عبد الحمید، اقتصادیات المالیة العامة، الدار 17و 16العربیة، القاھرة، ص
 258، ص2005-2004الجامعیة، 

 -دراسة تحلیلیة مقارنة-زكریا محمد بیومي، ضریبة الدخل في التشریع السوداني  -23
  8و 7، ص1974منشأة المعارف، الإسكندریة، 

السنة  4-3مدحت عباس أمین، الضریبة على الدخل الزراعي، مجلة الاقتصادي، العدد  -24
 84و 77، العراق، ص1984، كانون الأول 25

دراسة تحلیلیة للقانون -مسعد، الإصلاح الضریبي بین الواقع والمأمول محیى محمد  -25
، 2008ولائحتھ التنفیذیة الطبعة الأولى، مؤسسة رؤیة، المعمورة،  2005لسنة  19رقم 
  121ص

 المرجع نفسھ -26
وضع المشرع الجبائي تخفیضات یستفاد منھا كلما امتد تاریخ اكتساب ذلك العقار على  -27

 : الشكل التالي
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 بالمائة 100سنة التخفیض  15أكثر من  -
 بالمائة  80سنة التخفیض  15-10مابین  -
 بالمائة  60سنوات التخفیض  10- 6مابین  -
 بالمائة  40سنوات التخفیض  6 -4مابین  -
 بالمائة 30سنوات التخفیض  4 -2ما بین  -

ة العربیة، القاھرة، حسني خلاف، الأحكام العامة في قانون ضریبة الدخل، دار النھض -28
 124، ص1966

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 261إلى  248المواد من  -29
عبد الباسط علي جاسم الزبیري، وعاء ضریبة الدخل في التشریع الضریبي، دار  -30

  224و 223، ص 2008الحامدي للنشر والتوزیع، الأردن، 
  225جع سابق، ص عبد الباسط علي جاسم الزبیري، مر -31
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 77المادة  -32
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 78المادة  -33
، 2بطیمي حسین، "الضریبة على فائض القیمة  عن التنازلات العقاریة " الموثق، العدد -34

 8، ص2001أوت،-جویلیة

 : المراجع

منقحة، دار النھضة  3مالیة العامة، الجزء الأول طأحمد جامع، علم ال .1
 1975العربیة، القاھرة، 

 -دراسة مقارنة-برحماني محفوظ، الضریبة العقاریة في القانون الجزائري  .2
  2009دار الجامعة الجدیدة، الأزاربطة، 

بطیمي حسین، "الضریبة على فائض القیمة  عن التنازلات العقاریة "  .3
 2001أوت،-لیة، جوی2الموثق، العدد

حسني خلاف، الأحكام العامة في قانون ضریبة الدخل، دار النھضة  .4
 1966العربیة، القاھرة، 

دراسة تحلیلیة -زكریا محمد بیومي، ضریبة الدخل في التشریع السوداني  .5
  1974منشأة المعارف، الإسكندریة،  -مقارنة

شمس القاھرة، زین العابدین ناصر، مبادئ علم المالیة العامة، مطبعة عین  .6
1989 

، دار 1السید عطیة عبد الواحد، شرح أحكام قانون الضریبة الموحدة، ط .7
 النھضة العربیة، القاھرة 
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عبد الباسط علي جاسم الزبیري، وعاء ضریبة الدخل في التشریع  .8
  2008الضریبي، دار الحامدي للنشر والتوزیع، الأردن، 

اد، دار النھضة العربیة، عبد القادر حلمي، الضریبة العامة على الإیر .9
 1960-1959القاھرة، 

عبد اللطیف بن أشنھو، مدخل للاقتصاد السیاسي، الطبعة الثانیة، دیوان   .10
  1995النشر الجامعي، الجزائر، 

-2004عبد المطلب عبد الحمید، اقتصادیات المالیة العامة، الدار الجامعیة،   .11
2005 

 2004ھومة، الجزائر، محمد عباس محرزي، الجبایة والضرائب، دار   .12
دراسة -محیى محمد مسعد، الإصلاح الضریبي بین الواقع والمأمول   .13

ولائحتھ التنفیذیة الطبعة الأولى، مؤسسة  2005لسنة  19تحلیلیة للقانون رقم 
  2008رؤیة، المعمورة، 

محمد علي السید سرور، سیاسة الإعفاءات في ضرائب الدخل في التشریع   .14
 1992رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، القاھرة،  -نةدراسة مقار-المصري 

، 2حمزة شھیب، "الدخل الاجمالي والدخل الصافي'مجلة المالیة، العدد  .15
 1975، بغداد، 2السنة

، 4محمد سعید فرھود، العدالة الضریبیة اقتصادیا،مجلة الحقوق، العدد   .16
 2001، جامعة الكویت، 25السنة 

دخل الزراعي، مجلة الاقتصادي، مدحت عباس أمین، الضریبة على ال  .17
 ، العراق1984، كانون الأول 25السنة  4-3العدد 

 المعدل للقانون المدني 13/07/2007مؤرخ في  05-07قانون رقم   .18
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة بموجب قانون المالیة   .19

 ، 1997لسنة 
لمعدلة بموجب قانون المالیة قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ا  .20

 2002لسنة 
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